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  :ة  ــمخـــاتـ
  

ت الوطنيـة و العالميـة إجتماعيـا    إن التضخم ظاهرة معلوم أن لها آثارها الوخيمة على الإقتصاديا      
 ـ آثاركذلك لهذه الظاهرة    في مجال المحاسبة     و ،حتى سياسيا إقتصاديا و و    صـحة وحقيقـة البيانـات       ى عل
ية للنقود المستعملة كوحدة قيـاس      شرائ القوة ال  ى عل أوالمنشآت عموما، وآثار  الحسابات الختامية للمؤسسة    و

 والمفكرين على إيجاد حلول ناجعة       مما ألح على المحاسبين    ،التي تشهد تغيرا كبيرا وسريعا    و في المحاسبة 
كمـا  الإفصاح عنها،   ووتبيانها  القوائم المالية   على المحاسبة و  وتفادي آثارها السلبية     الظاهرةهذه  لإستفحال  

المـسيرين أو خارجيـة     ها الإنتاجية بتضخم التكاليف أو التـسييرية بقـرارات           لأسباب عديدة من   أنه ينشأ 
  ؛في ظل عدم مرونة جهاز الطلب الكليبالإستيراد وكل هذه الأسباب 

  
أكثر صدق تـسمح   شاملة وقانونية و موضوعية شفافة و      للمحاسبة هدف أساسي هو تقديم معلومات     و

 بالنـسبة للمعلومـات     ق، فهـي المـصدر الموثـو      والهمة جيدة لأم  بتشجيع المستثمرين وتضمن لهم متابع    
ها والتغير في الوضـعية  الإقتصادية والمالية وتقدم صورة صادقة عن الوضعية المالية للوحدة وقياس كفاءت  

وللمعلومـة المحاسـبية التـي توفرهـا     القانونية الواجب عليهـا إحترامهـا،     في مقابل الإلتزامات    المالية  
 ولايمكن للمعلومة   تها لإحتياجات مختلف المتعاملين    بالغة من خلال تلبي    ةوأهميلمحاسبية دور   المخططات ا 

والعـرض المحاسـبي     طرق التسجيل    أن تستعمل أو تفيد جميع المستعملين إلا من خلال توحيد         المحاسبية  
ون ما كان التقييس يخضع إلى قواعد محكمة بقدر ما تك          في إطار أعمال التقييس، و بقدر        لايتأتى ذلك إلا  و

  .المعلومة المحاسبية فعالة
  

     ت جميع المجالات وخاصة الميـدان الإقتـصادي أصـبح مـن            وفي ظل العولمة الجارفة التي مس
معلومات ماليـة   في مجال المحاسبة حتى تتمكن من إنتاج        هذا التطور    الضروري على المؤسسات مسايرة   

 من  ة إحتياجات مستخدمي القوائم المالية    مما سيؤدي إلى تلبي    ، ذات مصداقية   و مفهومةوكاملة وذات نوعية    
ة ن من الإستخدام الكفء للموارد الإقتصادية وجلب رؤوس الأموال الأجنبي         التمكّومن ناحية أخرى     ،ناحية

نتجـت عنـه   والـذي  لنظم المحاسبية من دولة إلى أخـرى،  إختلاف اوب، بهدف تحقيق التنمية الإقتصادية   
 للحصول على معلومات مالية تفيدهم في إتخـاذ القـرارات           نمريالمستثالمنشآت و مشاكل وصعوبات أمام    

بي وتأخر إعداد القـوائم الماليـة        مع إرتفاع تكاليف التحويل المحاس     ، الأداء وتقييمإجراء عملية المقارنة    و
وعليه أصـدر مجلـس      ية والمالية وتوحيد لغة المحاسبة    ولذلك ظهرت الحاجة إلى توحيد المفاهيم المحاسب      

مقبولة في جميع دول  والتي تكون 2002سنة  IFRSثم  IAS محاسبة الدولية  المعايير الأساسيةمعايير ال
  ؛العالم
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 الـسوق    تتعلق بالتفتح الإقتصادي و الإتجاه نحو إقتـصاد       رت الجزائر إجراء إصلاحات معمقة      وعليه باش 
 ص وتـشجيع المنافـسة      وفتح الرأسمال الإجتماعي للمؤسسات العمومية للخـوا       وتحرير التجارة الخارجية  

هذه الإصلاحات هـدفها     ،كإمتداد لعملية التوحيد المحاسبي   ومؤخرا تشريع النظام المحاسبي المالي الجديد       
و الـشفافية فـي     اء إقتصادي جديد يتـسم بالأمـان        الأجانب فض ر للمستثمرين والخواص المحليين و    توفي

         .التعاملات الإقتصادية
  

 ـلقوائم المالية للمؤسـسة و بتركيز      إلى آثار التضخم على ا     حيث تطرقنا في بحثنا هذا     ى قـائمتي   عل
 وكذا تأثيرها على التحليـل المـالي        ،المالي والدخل وبعض الآثارعلى الإطار المفاهيمي للمحاسبة      المركز  

وتضليل عملية إتخاذ القرارات وخاصة التي تمـس القـرارات التمويليـة            وتقييم الأداء الفعلي للمؤسسات     
رحة ـ المحاسبية المقت  ل والمداخ  بدائل القياس المحاسبي المعاصر    جنا على وفي ظل هذا عر   ،  ثماريةتوالاس

التكلفـة  ية المعدلة بوحدة النقد الثابتة و، كالتكلفة التاريخخم على القوائم المالية للمؤسساتلمعالجة آثار التض 
 ـ العادلة بإعتبارها أحد الطرق المقترحة        والقيمة رية المعدلة بوحدة النقد الثابتة    الجارية والتكلفة الجا   من ض
تكلفـة   إسـتخلاف نمـوذج ال     علىرنتها ومدى قدرتها وملاءمتها     تقييمها ومقا  وكذا   ،مدخل التكلفة الجارية  

المستخدم ككل، وإلى جانب ذلـك تطرقنـا إلـى    ومن نظام القياس المحاسبي التاريخية المعروف بقصوره   
الظـاهرة  يين والمدارس الفكرية لمواجهة وعلاج آثار     لمحاسبين المهن ة ومحاولات ا  بعض المحاولات الدولي  

التضخمية إلى جانب مساهمة معايير المحاسبة الدولية من خـلال المعيـار المحاسـبي الـدولي التاسـع                  
 وكذا سـابقه    ،المتعلق بالتقارير المالية في الإقتصاديات ذات معدلات التضخم المرتفع        ) Ias 29(والعشرون
التعـرض   البيانات الماليـة و   ىالمتعلق بآثار التغير في الأسعار عل     ) Ias 15(ولي الخامس عشر  المعيار الد 

لنصوصها و الطرق المقترحة لعلاج آثار التضخم على القوائم المالية وتوصيات الإفصاح عنهـا ضـمن                
 .القوائم المالية وملحقاتها

                      
والأسـئلة  لى الإشكالية الرئيسية المطروحة      الإجابة ع  من خلال ما تم عرضه في سياق البحث قصد        

 التي وضعت كإجابـة مؤقتـة وذلـك     ونفي البعض الأخر،إلى تأكيد وقبول فرضيات تم الوصول   الفرعية
  : يتبين كما يلي

 التضخم كظاهرة نقدية عبارة عن الزيـادة فـي كميـة      الأولى التي تنص على أن      وص الفرضية    بخص  -
حيث هذا التفسير وصلت إليه النظرية الكمية في فروض عديـدة   ، تم نفيها تفاع الأسعار النقود تؤدي إلى إر   

إلى جانب أن المستوى العـام للأسـعار تـابع          وسرعة التداول النقدي    الإنتاج أو العرض الكلي    منها ثبات 
 زاد النـاتج     ومع طول الفترة إذا    ،ي الفترة القصيرة فقط   الثبات يكون ف   سلبي للكمية المعروضة من النقود،    

 ينـشأ لعـدة     د ق إرتفاع الأسعار القومي بنفس زيادة كمية النقود فلن يكون هناك إرتفاع في الأسعار، كذلك             
الزيادة في حجم الطلب النقدي مع بقاء        الكلي عن العرض الكلي الثابت أو         منها زيادة الطلب    أخرى أسباب
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 كذلك قد يرجع نقص العرض الكلي إلـى      ،يهعدد الوحدات المطلوبة من السلع والخدمات على ما كانت عل         
  ؛أو نشوء إحتكارات قومية أو دوليةكارثة قومية أو حروب 

  
 ـ        التي تنص أن     ، وبخصوص الفرضية الثانية   - ل التـضخم    الإعتماد على أساس التكلفة التاريخية فـي ظ

لمال المـستثمر  رأس اكما يؤدي إلى عدم المحافظة على      وتوزيع لأرباح صورية،    يؤدي إلى تشويه الدخل     
م  على المساهمين وإرتفاع حصص الضرائب المدفوعة على الـربح المـضخ           حمن خلال توزيعات الأربا   

 بحيـث أن    ،تم تأكيـدها    المالية تالحاليين في تقييم الأداء و إتخاذ القرارا      وتضليل المستثمرين المرتقبين و   
ونوعيـة  خاصة لكثرة مـستخدميها     المالية   أهمية من باقي القوائم      قائمتي المركز المالي والدخل هما أكثر     

و تقيـيم   ونتائجهـا   التي تفيد كثيرا في الحكم على الوضعية المالية للمؤسسة           و ،المعلومات المنشورة فيهما  
  ؛إتخاذ القرارات حسب كل ذي مصلحةو  الأداء

     
سـبية التـي   فروقاً جوهرية بـين الأرقـام المحا  هناك  التي تنص على أن ، وبخصوص الفرضية الثالثة -

تظهرها القوائم المالية المعالجة من آثار التضخم وبين تلك التي تظهرها القوائم المالية التقليديـة والمعـدة                 
  مدى صدق وملاءمة المعلومات المحاسبية المنشورة بالقوائم المالية        ى عل يؤثراً للتكاليف التاريخية، مما     وفق

نت الفروقات الكبيرة والتغيرات التـي  لدراسة التطبيقية التي بييا من خلال نتائج ا وهذا يظهر جلّ  ،م تأكيدها ت
 المعدلـة بوحـدة النقـد       ةوفق طريقة التكلفة التاريخي   طرأت على أرقام القوائم المالية التقليدية بعد تعديلها         

 القياسية العامة للأسعار التي تجعلنا نأخذ بعين الإعتبار التغيرات في مـستويات             مالثابتة و بإستخدام الأرقا   
ومـن  ورة في القوائم المالية للمؤسـسة        ساهمت في تضليل البيانات والمعلومات المالية المنش       يالأسعار الت 

  . تضليل إعطاء معلومات أكثر صدق و ملاءمة  ودون
      
      والتوصياتائجـالنت  

   :  جـئاــالنت 
  الإجابة على الإشكالية الرئيسية المطروحة والأسـئلة الفرعيـة  إن ما تم عرضه من خلال بحثنا هذا قصد         

   : كما يلي  إستكمالا لما سبق،تم التوصل إلى بعض النتائج
مداومـة   وكذا الإفصاح المحاسبي في ظـل     آثار وخيمة على القياس المحاسبي      ظاهرة التضخم لها      إن    -

دون الأخذ  و    وفي ظل فرض ثبات وحدة القياس،      التكلفة التاريخية نموذج   إستخدام   لتقليدية على المحاسبة ا 
وبالتـالي   بعين الإعتبارالتغير المستمر في القوة الشرائية لوحدة النقد والتي تساهم في إرتفاعات الأسـعار             

 لتقـديم تقـارير    بة المحاس لمشكل التقييم في  ضرورة إيجاد حلول ناجعة     ا يوجب    مم تضليل القوائم المالية،  
    .    وتلقى الوثوق بها من طرف مستخدمي المعلومات و البيانات الماليةحاسبية وقوائم مالية ذات مصداقيةم
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و معلومـات    بيانات إنتاج قوائم مالية ذات إلىعلومات يهدف إن المحاسبة بإعتبارها أداة خدمية ونظام م     -
 مـستخدميها  جات إتخاذ القرارات الإقتصادية بإختلاف حام الأداء و تقيمالية أكثر صدق وملاءمة مفيدة في  

يتها الماليـة الحقيقيـة     و لن تكون كذلك إلا بتصوير هذه القوائم الماليـة لوضـع            الحاليين أو المستقبليين،  
  .ي تاريخ إعداد الحسابات الختامية للمؤسسة فوالجارية

  
فة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة ليست مجدية في         طريقة التكل أن  أوضحت  نتائج الدراسة التطبيقية     -

نقدية نظرا لعدم توافق التغيـرات  الغير م نتيجة فشلها في تعديل البنود   ثار التضخ آعلاج القوائم المالية من     
السعرية الخاصة بكل إستثمار مع التغيرات السعرية العامة، وعدم قـدرتها علـى تعـديل الإسـتثمارات                 

، إنتاجي مناسبين لحالتهـا الماديـة     قيمة وعمر   إعطائها  عدم  و منفعة إقتصادية    اتلتي لاتزال ذ   وا المهتلكة
و بـصورة عامـة تقـديم    نقديـة  ال رغي في تقييم العناصر وهذا مايرجح كفة القيمة العادلة كأحسن نموذج   

  .الجارية للمؤسسةة عن الوضعية المالية الحقيقية وصورة وفي
  
الإحصائيون وفـق إطـار     ء و   سبي  يجب أن يقوم بها المحاسب بمشاركة الخبرا        إن عملية القياس المحا    -

  .حتى تكون نتائج القياس المحاسبي ناجعةمتكامل 
  
  رغم تعدد بدائل القياس المحاسبي إلا أن المحاسب لا يمكنه الإستغناء عن أهم وظائفه وهـي الإجتهـاد                -

 ـ  ل ضرورة إجتهاد المحاسب لتحديد      من خلا  ،ير المحاسبة الدولية دعت إلى ذلك     وحتى معاي   دالعمـر المفي
  . للأصلدوأثر ذلك على العمر المفي ،ائصه وظروف العمل التي ينشط فيهالأصل ما في ظل خص

  
ثوقية للقوائم المالية    مدى ملاءمتها وتحقيق المو     بدائل القياس المحاسبي المختلفة يمكن مقارنتها من خلال        -

   طريقة التكلفـة الجاريـة  غي تطبيقوائم مالية ملائمة و ذات موثوقية ينب     ، وعليه للحصول على ق    ومقارنتها
نقدية بصفة خاصة، وللتمكن من المقارنة الجيـدة        الغير  تعديل القوائم المالية وبنودها     أو القيمة العادلة في     

مـن  لنقد الثابتـة    ابين القوائم المالية الحالية و السابقة ينبغي تطبيق طريقة التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة              
  . خلال توحيد القوة الشرائية لوحدة القياس المستعملة

       
 ـو، حيث أن التكلفة التاريخية أ     لمحاسبي يظهر أساس تأييد كل منها      من خلال تقييم بدائل القياس ا      - دت ـي

ة  طريق ين ح  أن ، في  التحقق منها وتوافقها مع فرض إستمرارية المؤسسة       ةعلى أساس موضوعيتها وسهول   
 المالي الحقيقـي  زالقيم الجارية تأخذ بعين الإعتبار تغيرات الأسعار من أجل تقديم قوائم مالية تعكس المرك         

ومن ثـم   ) ماديأي رأس المال ال   (والجاري للمؤسسة ومدى مساهمتها في المحافظة على الطاقة الإنتاجية          
لثابتة فمن شأنها توحيد القوة الشرائية لوحدة       ، أما التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد ا       تحقيق الإستمرارية 



   مةــالخــات
 

 185 

قياس جميع بنود القوائم المالية ومن ثم المحافظة على القوة الـشرائية لـرأس المـال وبالتـالي تحقيـق                    
  .الإستمرارية
         : التوصيات

ئص أهداف القوائم المالية والخـصا لتحقيق و ،التوصل إلى بعض النتائج بحثنا وفيعرضه  تم  ما  خلال  من  
المحاسـبية  خل  المـد ل من خلال إعادة تعديل وعرض القوائم الماليـة وفقـا            النوعية للمعلومات المحاسبية  

التوصـيات  و إرتأينا تقديم بعض الإقتراحـات     ،حتى تكون ملائمة لتقييم الأداء وإتخاذ القرارات      المقترحة  
   :التالية

  
تجارب الدول الأخـرى خاصـة و أن جـل           يجب الإستفادة أكثر من تطبيق معايير المحاسبة الدولية و         -
الإفصاح المحاسبي، ومراعاة هذا الجانب في النظـام المحاسـبي           على موضوع القياس و    انصبهتمامها  إ

  ؛ المالي الجديد
  
أخذ مساهمة معايير المحاسبة الدولية بعين الإعتبار في معالجة آثار التضخم على القوائم الماليـة                يجب   -

 ت وكذا المعـايير ذا    Ias 29العشرون  الدولي التاسع و   من خلال المعيار   ،جزائريةللمؤسسات الإقتصادية ال  
  ؛مهم في نجاح الإصلاح المحاسبي عموما عنصر تدريب المحاسبين على ذلكتأهيل وو ،الصلة

  
عرفـة مـدى تأثرهـا      نود القوائم المالية في نهاية الـسنة لم        يجب على المؤسسة إعادة تقييم ومراجعة ب       -

  .سعاربتغيرات الأ
  
 يجب علـى المؤسـسة إعـادة        أهداف القوائم المالية والخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية      لتحقيق   -

 حتى تكون ملائمة لتقييم الأداء وإتخـاذ        ،القيمة العادلة ية وفقا لمدخل القيمة الجارية أو     عرض قوائمها المال  
  . ايير المحاسبة الدوليةالقرارات وإعداد التنبؤات المستقبلية وفقا لإقتراحات مجلس مع

  
 درجـة التـضخم      المداخل المحاسبية لمعالجة آثار التضخم على القوائم المالية يرجع إلى          ى تطبيق إحد  -

فإذا كان التضخم جامحا فيجب تعديل بنود القوائم المالية وفق طريقة القيمة الجاريـة        الذي يسود الإقتصاد،    
 الشرائية لجميع بنود القوائم المالية حتى تكون المقارنـة ناجعـة   مع وحدة النقد الثابتة من أجل توحيد القوة      

إذا لم   وتعديلها وفق القيمة الجارية أو القمة العادلة         ،م ولو في إيضاحات أو قوائم ملحقة      وعرض هذه القوائ  
  .يكن التضخم مرتفعا
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ام المحاسبي المـالي    عملية الإصلاح المحاسبي لاتتجسد بتطبيق معايير المحاسبة الدولية من خلال النظ           -
وترقيتها مـن أجـل     الجزائر  والجديد ولكن هناك متطلبات أخرى لنجاحها منها بعث الحيوية إلى بورصة            

     .لتحقيق النشاط المطلوب  وتنظيم الأسواق الأخرىو ترقية ،سوق نشط للأدوات الماليةتوفير 
  
   :فاق البحثآ
  

، وهما جل إهتمام معـايير      لى جانب الإفصاح المحاسبي   اسبة  إ  إن موضوع القياس له أهمية بالغة في المح       
المحاسبة الدولية من أجل مساعدة وتوجيه معدي القوائم والبيانات المالية بغية تقديم معلومات مالية ملائمة               

يتعلق بمعـايير   خاصة بما   خر للبحث في مواضيع الإفصاح المحاسبي       آوعليه يفتح مجال     وقابلة للمقارنة، 
   ؛ليةالمحاسبية الدو

الإفصاح المحاسـبي منهـا المحاسـبة فـي     ولية تمس عدة جوانب تخص القياس و  إن معايير المحاسبة الد   
سعار المؤسسات المالية والقطاعية والشركات الموحدة أو المندمجة وكذا مواضيع المحاسبة عن تغيرات الأ            

بحوث أخرى   ن يكون منطلقا ل   وكل هذا يمكن أ    ،لات والقيمة العادلة في التقييم    أسعار صرف العم  الخاصة و 
  وإثارة إشكاليات أخرى؛

، مما يفتح مجالا آخـر      ةمحاسبية لمعالجة آثار التضخم على القوائم المالي      محاسبة التضخم بها عدة مداخل      
  .للبحث في إمكانية تطبيق التكلفة الجارية أو نموذج القيمة العادلة


